
 الربــاط – أدان التحالف الدولي للدفاع 
عــــن الحقــــوق والحريــــات بشــــدة جبهة 
البوليساريو الانفصالية بسبب تجنيدها 
الأطفال واستغلالهم والزج بهم في مناطق 
الصراعــــات والحــــروب، وهو ما يشــــكل 
جريمة دولية ويضع كافة المســــؤولين عن 
ذلك تحت المســــاءلة والملاحقــــة القانونية 

الدولية.
وجــــاء في بيان إعلامــــي للتحالف أنه 
”في إطــــار التحقيقــــات والمتابعــــات التي 
يجريهــــا توصــــل بشــــريط فيديــــو يجري 
تداوله على وســــائل التواصل الإجتماعي 
يحملــــون  الأطفــــال  مــــن  عــــددا  يظهــــر 
الســــلاح، وأوضح المقطع أنــــه لأطفال في 
منطقة تنــــدوف ويظهرهم وهــــم يتدربون 
علــــى الرمي بالســــلاح ويجــــري تلقينهم 
وتحريضهم على المشــــاركة فــــي الصراع 

الجاري والقائم مع المغرب“.
وســــبق أن اتهمــــت الجبهــــة بتجنيد 
الأطفال، في خطوة تكشــــف إصرارها على 
خرق المواثيــــق الدولية بإقحامها الأطفال 

في النزعات.

وأكد محســــن الندوي، رئيــــس المركز 
الإســــتراتيجية  للدراســــات  المغربــــي 
والعلاقــــات الدولية، أن إدانــــة ”التحالف 
الأطفــــال  لتجنيــــد  وتجريمــــه  الدولــــي 
واســــتغلالهم والــــزج بهــــم فــــي مناطــــق 
الصراعات والحروب باعتبار ذلك جريمة 
دولية توجب الملاحقــــة والمتابعة الدولية 
لكافة المتورطــــين بذلك، دليل على متابعته 
ورصــــده لــــكل الخروقــــات والانتهــــاكات 
للاتفاقيــــات والمواثيــــق الأمميــــة المتعلقة 
بحقــــوق الطفــــل والتي جرت فــــي الآونة 

الأخيرة بمخيمات تندوف“.
وتابــــع محســــن الندوي فــــي تصريح 
ميليشــــيات  ”تجنيــــد  أن  لـ“العــــرب“، 
معركــــة  فــــي  للأطفــــال  البوليســــاريو 
الكركــــرات، على خلفية التوتر السياســــي 

في المنطقة، بعد العملية الأمنية الناجحة 
التي قامــــت بها القوات المســــلحة الملكية 
المغربيــــة بمعبر الكركــــرات الحدودي، هو 
انتهــــاك واضح لحقوق الطفــــل والمواثيق 
الدوليــــة ذات الصلة، وذلــــك بإقدام قيادة 
الجبهــــة الوهمية على اســــتغلال الأطفال 
الصغــــار مــــن أجــــل تدريبهم علــــى حمل 

السلاح“.
ورأى النــــدوي أن تجنيــــد الأطفال من 
طرف البوليســــاريو ومنحهم السلاح من 
أجــــل تدريبهــــم علــــى القتال يعــــد تحديا 
لــــكل قــــرارات مجلــــس الأمن، ومن شــــأن 
هــــذه الممارســــات أن تعمق عزلــــة الجبهة 
وتثبت للعالم قتامــــة الأوضاع بمخيمات 

تندوف.
وفــــي تحدّ صــــارخ للقوانــــين المنظمة 
لحقــــوق الطفل توظف الجبهة الانفصالية 
أطفــــال المخيمات من أجــــل جلب تعاطف 
المنظمــــات الأجنبية التــــي تجهل حيثيات 

الملف المفتعل حول الصحراء المغربية.
مــــن  مجموعــــة  ”العــــرب“  ورصــــدت 
الفيديوهات التي توثّــــق لتجنيد الأطفال 
تنــــدوف  بمخيمــــات  الرشــــد  ســــن  دون 
يلبســــون الزيّ العسكري ويحملون سلاح 
الكلاشــــنيكوف، وهــــو مــــا يعتبر حســــب 
حقوقيين جريمة موثقة تســــتوجب اطلاع 
اللجنــــة الأممية لحقوق الطفــــل على هذه 

الانتهاكات الحقوقية.
وحظــــرت الاتفاقيــــات الدولية تجنيد 
العمليــــات  فــــي  واســــتعمالهم  الأطفــــال 
العدائيــــة ســــواء تلك المتعلقــــة بالمنظومة 
القانونيــــة للقانون الدولي الإنســــاني، أو 
تلــــك المتعلقــــة بالقانون الدولــــي لحقوق 

الإنسان.

واعتبــــر النظــــام الأساســــي للمحكمة 
الجنائيــــة الدوليــــة لعام 1998 فــــي المادة 
الثامنــــة، أن تجنيــــد الأطفــــال دون ســــن 
الخامســــة عشــــرة مــــن العمــــر إلزاميا أو 
طوعيــــا فــــي القــــوات المســــلحة أو فــــي 
جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة 
فعليا في الأعمــــال الحربية، جريمة حرب 
والأعــــراف  للقوانــــين  خطيــــر  وانتهــــاك 
الســــارية على النزاعات المسلحة غير ذات 

الطابع الدولي.
وندد الموقع الإسباني ”تريبونا ليبري 
بالوجه الحقيقي والبشــــع لجبهة  آنفــــو“ 
البوليســــاريو التــــي تســــتخدم الأطفــــال 
كأصل تجاري من أجل مواصلة الاستفادة 
والعيش على المساعدات الإنسانية وزيادة 
ثراء أعضائهــــا، بعد ثبوت تورط الجبهة، 
حســــب مصادر مطلعة، في اختطاف عدد 
كبير من الأطفال من أحضان أمهاتهم قبل 

شهرين ودفعهم لحمل السلاح.
الجبهــــة  أن  إلــــى  تقاريــــر  وتشــــير 
الانفصالية لم تقتصر على تجنيد الأطفال 
قســــرا، بل تقوم قياداتها بالــــزج بهم في 
أعمــــال شــــاقة وإجبارهــــم علــــى خوض 
منــــاورات عســــكرية وفصلهم عــــن ذويهم 
وتربيتهم على التحريض والعنف وثقافة 

الكره.
اســــتفادة  التقاريــــر  ذات  وأكــــدت 
التنظيمــــات الجهادية من هــــؤلاء الأطفال 
بعدمــــا أضحــــت مخيمــــات تنــــدوف مــــن 
أكثــــر المناطــــق متاجــــرة بالأطفــــال الذين 
لا تقــــل أعمارهم عن 13 ســــنة، وتجنيدهم 

وتدريبهم على حمل السلاح.
وكان زعيــــم جبهــــة ”البوليســــاريو“ 
الانفصاليــــة إبراهيم غالي قد أشــــرف في 

مــــارس الماضي على تخــــرج دفعة جديدة 
من أطفال عسكريين بمخيمات في تندوف.
خالــــد  يــــرى  الوضــــع،  هــــذا  وأمــــام 
الســــموني رئيس مركز الرباط للدراسات 
السياســــية والإســــتراتيجية، أنه ”ينبغي 
على المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية 
إثــــارة انتباه لجنــــة الأمم المتحدة لحقوق 
الطفل بالوضعية المأســــاوية للأطفال في 
مخيمــــات تندوف للتدخل الفوري من أجل 

منع تجنيد الأطفال“.
ودعا الســــموني إلى  احترام اتفاقية 
حقــــوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها 

التي تحميهم من كل الانتهاكات.
وحمــــل حقوقيون مغاربة المســــؤولية 
للجزائــــر لحمايتها جبهة البوليســــاريو، 
وعــــزل المخيمات عن المنظمــــات الحقوقية 
والمجتمع الدولي، لكي لا يتم الوصول إلى 
الحقائق التي تورط الجبهة في انتهاكات 

جسيمة لحقوق الإنسان والطفولة.
وأكــــد تحالف الصحراويــــين المغاربة 
فــــي أوروبا من أجل التنميــــة والتضامن، 
أن العديد مــــن الأطفال لقــــوا حتفهم بعد 
اســــتخدام عبوات ناســــفة قبل أن يدفنوا 
فــــي ســــرية، بينما يتــــم تجنيــــد الناجين 
في الجيــــوش أو العصابات المســــلحة أو 

الجماعات الإرهابية.
ونبــــه الأمــــين العــــام للتحالــــف، علي 
جدو، المجتمــــع الدولي إلــــى ”الانتهاكات 
الجســــيمة لحقوق الإنســــان في مخيمات 
تندوف“، مطالبا ”بالتدخل بشــــكل عاجل 
لوضــــع حد لمحنــــة أســــرنا المحتجزة في 
معســــكرات القمع بتندوف تحت ســــيطرة 
جبهة البوليســــاريو التــــي تنتهك حقوق 

الإنسان الأساسية“.
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تجنيد الأطفال من 

طرف البوليساريو 

جريمة دولية

محسن الندوي

الحكومــــة  رئيــــس  أقــــال   – تونــس   
التونسية، الثلاثاء، وزير الداخلية توفيق 
شــــرف الديــــن، المقرب مــــن الرئيس قيس 
سعيد، في خطوة تظهر عمق الصراع بين 

رأسي السلطة في البلاد.
وقال بيان مقتضب لرئاســــة الحكومة 
إن ”رئيس الحكومة هشــــام المشيشي قرر 
إعفاء وزير الداخلية على أن يتولى السيد 
رئيس الحكومة الإشــــراف علــــى الوزارة 
بالنيابــــة في انتظار تعيين وزير داخلية“، 

دون أن يكشف أسباب الإقالة.
وعبرت أحزاب سياســــية عن رفضها 
تعيــــين المحامي الســــابق توفيق شــــرف 
الدين وزيرا للداخلية في حكومة المشيشي 
خــــلال تشــــكيلها فــــي أواخر أغســــطس 
الفائــــت، واعتبــــرت أنه مــــن المقربين من 
الرئيس قيس ســــعيّد وساعده في حملته 

الانتخابية.
ودعت أحزاب سياسية مؤيدة لحكومة 
التكنوقراط -من بينها حزب قلب تونس- 
مؤخــــرا إلى إحداث تعديــــلات في الفريق 
الحكومي. ويرى متابعون أن الإقالة تأتي 
كاســــتجابة للضغوط التي تقــــف وراءها 
الترويكا الحاكمة في البلد (قلب تونس – 

حركة النهضة – ائتلاف الكرامة).
مــــن  الحاكمــــة  الترويــــكا  وتضغــــط 
أجــــل إجــــراء تعديل وزاري يُســــتبعد فيه 
وزراء محســــوبون علــــى الرئيس خاصة 
في الــــوزارات الســــيادية، وتعزيز الفريق 
الحكومي بوزراء مدعومــــين من الأحزاب 

الحاكمة.
وأفاد الأمين العام للتيار الديمقراطي 
غازي الشواشــــي، بأنه ”فــــي ظرف ثلاثة 
أشــــهر نجد إقالة لثلاثة وزراء ووزيرا في 
الســــجن، في وقت تمر فيه البلاد بجائحة 
واحتقــــان اجتماعــــي وإرهــــاب يتربــــص 

بنا“.
تصريــــح  فــــي  الشواشــــي  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ أن ”المشيشــــي يعلــــم أن وزير 
الداخليــــة قريب مــــن الرئيس وســــيضع 
نفســــه في إحراج مــــع الرئيس ســــعيّد“، 
متســــائلا ”هــــل تشــــاور معــــه الرئيــــس 

أم لا؟“.
ولــــم يســــتبعد الشواشــــي أن تدخل 
هــــذه الخطوة في إطار تصفية حســــابات 
بإقالــــة وزراء محســــوبين علــــى الرئيس، 
وحســــب رأيــــه من شــــأن هــــذا الإعفاء أن 
يعمق الصراع بين رأســــي السلطة ويزيد 
من إضعاف رئيس الحكومة تجاه حزامه 

لابتــــزازات  رضــــخ  أن  بعــــد  السياســــي 
الأحزاب الحاكمة“.

ووصف القيــــادي بالتيار الديمقراطي 
ما حدث بـ“رسالة سلبية للخارج بما أنها 
لا تســــتطيع أن تضمن استقرارا حكوميا، 
وخطوة من شأنها أن تضاعف التحديات 

والمتاعب“.
وتعيــــش تونــــس منــــذ أشــــهر أزمة 
سياسية غير معلنة بين رئيس الجمهورية 
ورئيــــس الحكومــــة بســــبب التحالفــــات 
السياســــية، لكــــن الإقالــــة ســــتجعل على 
الأرجح الصراع معلنا بين الجانبين، وقد 

تؤدي إلى محاولات لإسقاط الحكومة.

ومن المتوقع أن يجري رئيس الحكومة 
في الفتــــرة المقبلة تعديــــلا وزاريا جزئيا 
وســــط مطالبات من الأحزاب التي تدعمه 
بإدخال وجوه سياسية في الحكومة، وهو 

ما ترفضه أحزاب المعارضة والرئاسة.
التــــي  المشيشــــي  حكومــــة  وتضــــم 
اختارهــــا حكومــــة كفــــاءات مســــتقلة عن 
الأحــــزاب السياســــية 25 وزيــــرا و3 كتّاب 
دولــــة، وتتعرض لانتقادات حادة بســــبب 
والصورة  السياســــي  التجــــاذب  تواصل 
الســــيئة للبرلمان على وقع تدني الخطاب 
بين الأحزاب، فيما لم تتمكن الحكومة من 
صياغة حلول جديدة للضائقة الاقتصادية 

والاجتماعية.
وإقالــــة وزيــــر الداخلية هــــي الثالثة 
في حكومة المشيشــــي، وتأتــــي بعد إعفاء 
وتوقيــــف وزير البيئــــة مصطفى العروي 
في ديســــمبر الفائت إثر شــــبهات فســــاد 
فــــي ملــــف النفايــــات الآتية مــــن إيطاليا، 
الزيــــدي  وليــــد  الثقافــــة  وزيــــر  وإقالــــة 
المحســــوب على الرئيس قيس ســــعيّد في 

أكتوبر.
وتتزامــــن الإقالــــة مع أزمة سياســــية 

واقتصادية واجتماعية حادة.
وتعيش الطبقة السياســــية تجاذبات 
وانقســــامات منذ الانتخابات النيابية في 
2019، بينمــــا يتزايــــد التوتــــر الاجتماعي 
19 على  جرّاء تداعيات أزمة وباء كوفيد – 

الاقتصاد التونسي.

 نيويــورك – أعلنــــت تونــــس الثلاثاء، 
أنها تؤيّــــد آلية أممية لمراقبة وقف إطلاق 
النار في ليبيا، تســــتند أساسا على نشر 
مراقبــــين (قــــوات حفظ ســــلام)، للتصدي 
لمحــــاولات لخرق اتفاق لوقف القتال جرى 

بين اللجنة العسكرية 5+5 برعاية أممية.
وقــــال رئيس مجلــــس الأمــــن الدولي 
الســــفير التونســــي طارق الأدب الثلاثاء، 
إن بلاده تبنت مشــــروع قــــرار في المجلس 
لإنشــــاء آلية مراقبة لوقف إطلاق النار في 
ليبيا. جاء ذلــــك في مؤتمر صحافي عقده 
الســــفير التونسي، بمناســــبة تولي بلاده 
الرئاســــة الدوريــــة لأعمــــال مجلس الأمن 

لشهر يناير الجاري.
وأوضح السفير أن ”إنشاء آلية مراقبة 
لوقف إطلاق النار فــــي ليبيا، اقتراح ورد 
فــــي التقرير الأخيــــر للأمين العــــام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، ونحن نرعى 
مشــــروع قرار خاص بذلــــك ونأمل أن يتم 
اعتماده من قبل أعضاء المجلس بأســــرع 

ما يمكن“.
ويتطلــــب صدور أي قــــرار من مجلس 
الأمن، البالغ عدد أعضائه 15 دولة، موافقة 
9 دول علــــى الأقل شــــريطة ألا تســــتخدم 
أيّ مــــن الــــدول الخمس دائمــــة العضوية 
(الولايــــات المتحــــدة وروســــيا والصــــين 
وبريطانيا وفرنسا) حق النقض (الفيتو).

قـــدم  الماضـــي،  ديســـمبر  ونهايـــة 
غوتيريـــش تقريـــرا لمجلـــس الأمـــن حول 
الخطـــوات المطلوبـــة لتحقيـــق وقف دائم 
لإطلاق النار في ليبيا، وإنشاء آلية لمراقبة 

وقف الهدنة.
واقترح غوتيريـــش أن يدعم المراقبون 
الدوليون وقف إطلاق النار في ليبيا تحت 
رعايـــة الأمم المتحدة، مما يمهّـــد الطريق 

للسلام في البلاد التي مزقتها الحرب.
وقـــال غوتيريـــش في رســـالة وجهها 
إلـــى مجلـــس الأمـــن الدولـــي الخميـــس 

فـــي  المتحاربـــة  الأطـــراف  إن  الماضـــي، 
ليبيـــا طلبـــت مســـاعدة الأمم المتحدة في 
تنفيـــذ آليـــة مراقبـــة وقف إطـــلاق النار، 
التـــي تقودهـــا ليبيـــا بعد التوصـــل إلى 
اتفـــاق لوقـــف إطلاق النـــار فـــي أكتوبر 

الماضي.
وذكـــر أن الجانبين يريدان مســـاعدة 
المراقبـــين الدوليين غير المســـلحين وغير 
النظاميـــين، مضيفا أن فريق الأمم المتحدة 
يمكن أن يضم مدنيين وعسكريين سابقين 
مـــن هيئـــات إقليمية بمـــا فيهـــا الاتحاد 

وجامعة  الأوروبـــي  والاتحـــاد  الأفريقـــي 
الدول العربية.

وكتب الأمين العام لـــلأمم المتحدة في 
الرسالة ”أشجع الدول الأعضاء والمنظمات 
الإقليمية على دعم تفعيل آلية وقف إطلاق 
النـــار، بما فـــي ذلك توفيـــر مراقبين تحت 

رعاية الأمم المتحدة“.
وذكـــر أن الأمم المتحـــدة تهـــدف إلـــى 
”إقامـــة وجود أمامي حالما تســـمح الحالة 
بذلـــك“. وبحســـب نفس الرســـالة ســـيتم 
مبدئيـــا نشـــر فريق المراقبين فـــي المنطقة 
المحيطة بمدينة ســـرت الســـاحلية ويمكن 

توسيعه.
لكن تقارير صحافية أشارت إلى رفض 
الجيـــش الوطنـــي الليبي بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتر المقترح، الـــذي تقدم به أمين 
عام الأمم المتحدة بنشر قوات مراقبة دولية 
لدعم اتفاق اللجنة العســـكرية المشـــتركة 
بوقـــف دائـــم لإطلاق النار فـــي البلاد، في 

حين تلتزم حكومة الوفاق الصمت.
وتصاعـــدت حـــدة المخـــاوف مؤخـــرا 
مـــن اندلاع حرب جديدة فـــي ليبيا في ظل 
استمرار إرســـال تركيا للأسلحة ورفضها 

إجلاء قواتها والمرتزقة السوريين.
ووقعت تركيا وحكومة الوفاق اتفاقية 
للتعاون العســـكري في نوفمبر 2019 أدت 
إلى تدخل عسكري تركي مباشر في ليبيا.

 الجزائــر – دعـــت المعارضـــة الجزائرية 
لويزة حنـــون إلى إطلاق ســـراح معتقلي 
الـــرأي، وفتح نقاش وطنـــي حول الوضع 
الراهن فـــي البلاد، فـــي أول تصريح بعد 
صدور قـــرار براءتهـــا من طـــرف القضاء 
العسكري من تهمة التخطيط والتآمر على 
قيـــادة الجيش ومؤسســـات الدولة، وذلك 
بالمـــوازاة مع عـــرض عدد من الناشـــطين 
المعارضـــين على المحاكمات فـــي محافظة 

أدرار بجنوب البلاد.
وحذرت الأمينـــة العامة لحزب العمال 
لويـــزة حنون، من ”المخاطـــر التي تجلبها 
سياســـة الهـــروب للأمـــام، وشـــددت على 
ضرورة فتح نقاش واســـع حـــول الوضع 
الراهـــن، من أجـــل التوافق علـــى خارطة 
طريق تحظـــى بقبول جميـــع الفاعلين في 

المجتمع الجزائري“.
وانتقدت رئيسة حزب العمال اليساري، 
في الكلمة التي ألقتها أمام أعضاء المكتب 
السياســـي للحزب، ”السياسات الحكومية 
فـــي ظـــل أزمـــة كوفيـــد – 19، والتوجهات 
التي  للتوجهـــات  المشـــابهة  الاقتصاديـــة 
تكرســـت منذ العهدة الرابعة وبداية تغول 
الأوليغارشـــيا“، فـــي إشـــارة إلـــى تلميح 
الحكومة إلى خصخصة بعض المؤسسات 

الحكومية الصناعية والمصرفية.
وشددت المتحدثة على أن حزب العمال 
”لـــن يقبـــل المســـاس بالقطـــاع العمومي 
مـــن  الجزائريـــين  مـــن  الآلاف  وتســـريح 
مناصـــب عملهم، وهو يدعو الســـلطة إلى 
مصادرة الأموال غير الشـــرعية الموجودة 
في البلاد، فـــي ظل العجـــز الواضح على 

استرداد الأموال المهربة“.
ورغـــم مرور أكثر من عام على انتخاب 
عبدالمجيد تبون، رئيســـا للبلاد، لم تتبين 
معالـــم خطة الحكومة لاســـترجاع الأموال 
المهربة للخـــارج، كما لم تتـــم إحصائيات 
في هـــذا الشـــأن، رغـــم أن المســـألة كانت 
مـــن ضمن التعهـــدات التـــي أطلقها تبون 

فـــي حملتـــه الانتخابية لشـــرح برنامجه 
الرئاسي.

وإن كان الرجـــل قـــد تعهـــد لأنصـــاره 
آنذاك بأنه ”سيســـترجع الأموال المنهوبة 
وأنه يعلم مـــكان تواجدها“، إلا أن الآليات 
القانونية والدبلوماســـية لـــم تتحرك لحد 
الآن، ممـــا يشـــكل أولى العهـــود المنكوثة، 
خاصـــة فـــي ظـــل التقـــارب المســـجل بين 
تســـوية  إمكانيـــة  وفتـــح  النظـــام  أركان 
الأعمـــال  رجـــال  لوضعيـــة  مســـتقبلية 
والمســـؤولين المتهمـــين بالفســـاد المالـــي 

والسياسي.

وشددت حنون، على أن ”البلاد تتطلب 
إجـــراءات اســـتعجالية لإنقـــاذ الوضـــع، 
لاســـيما في مـــا يتعلق بحق الشـــباب في 
العمل وحق الشـــعب فـــي منظومة صحية 
لائقة“، وحذرت من انفجار اجتماعي مدمر 
بسبب توســـع دائرة الفقر وتراجع القدرة 
الشـــرائية وتدهـــور الخدمـــات العمومية، 

وتفاقم العجز المالي بالبلاد.
ووصفـــت المتحدثة قـــرار تبرئتها من 
طرف القضاء ، بأنه ”انتصار الحقيقة على 
الكذب الذي قامت به قنوات خاصة وبعض 
على حد قولهـــا، وأن ”اعتقالها  الأبـــواق“ 
فـــي مايو كان في إطار سياســـة الانحراف 
والانقلاب على الإرادة الشعبية التي قادها 
أحـــد المراكز الموجودة في النظام من خلال 
المؤامـــرة علـــى الإرادة الشـــعبية الثورية 
وســـرقة طموحاته والظهـــور وكأنه وراء 
إقالـــة بوتفيلقة، والحقيقة أن الشـــعب هو 

من دفع بوتفليقة للرحيل“.

تواجه جبهة البوليساريو الانفصالية 
للأعــــــراف  بانتهاكاتهــــــا  اتهامــــــات 
بفرضها  ــــــك  وذل الدولية  ــــــق  والمواثي
على أطفال مخيمــــــات تندوف حمل 
ــــــزج بهم في  الســــــلاح وتجنيدهم وال
الصراعات، وهي خطوة من شــــــأنها 
ــــــة الجبهــــــة، بعد أن  أن تعمــــــق عزل
اتضحت للمجتمــــــع الدولي الصورة 
القاتمــــــة لأوضــــــاع الأطفــــــال داخل 

المخيمات.

إقالة وزير الداخلية التونسي 

تمهد لتعديل وزاري أوسع 

د نشر مراقبين دوليين في ليبيا
ّ

تونس تؤي

تجنيد الأطفال يضع البوليساريو 

تحت طائلة المحاسبة الدولية
انتهاكات تزيد من قتامة المشهد في مخيمات تندوف 

واقع مأساوي

هل تنجح الجهود الأممية في وقف إطلاق النار

لويزة حنون تنتقد 

النظام الجزائري

رغم مرور أكثر من عام على 

انتخاب تبون رئيسا للبلاد، 

لم تتبين معالم خطة 

الحكومة لاسترجاع الأموال 

المهربة للخارج

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

المشيشي رضخ 

لابتزازات الترويكا 

الحاكمة

غازي الشواشي


